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مقد مي: 


الحمد لله الذي جعل في القصاصَ حياة لأولي الألباب» وأرشدهم بتحكيمها إلى العدل والصواب» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله» المبعوث بنشر العدل وضرب الرقاب» صِلَّى الله عليه وعلى آله والأصحاب. 


اما بعد: فما زال داك الحسد والغلٌ يفعل في أصحابه ما يدعو إلى العجب والحول» فمُذ أعلنت الخلافة 
الإسلامية» وأصحاب القلوب المنتكسة» والنفوس المتشوقة للإمارة؛ تنفث سمومها بين الفينة والأخرى» فتارة 
تطعن في الخليفة نفسه» وتارة تطعن في تنزيل الأحكام الشرعية -بحجة وجوب التَّديّج- وتارةً -إفكا 
وكتان- في عقيدتماء وتارةً في القصاص على الجناة» وما ذلك إلا لما جبلت عليه النفوس المريضة -المتطلعة 
لمدح الناس الما والثناء عليها- فإذا ما أهمل الناس هذه النفوس -المتميّلة في بعض الشيوخ والطلبة-؛ 
انطلقت منهم تصرفات» وعبارات» ورما فتاوى» وردودات» بجعل المؤمن الموحد يعجب كل العجب! فيردد 
بلسانه: "أهؤلاء حمًا دعاة التوحيد الخالص» أهؤلاء حمًا المنادون بتطبيق شرع الله أهؤلاء حمًا الموالون 
لأهل القرآنء المتبرؤون من أهل الكفر والشرك والأوثان؟!". 


والبب في هذه التَّصيُفاتء والتقلبات» والممارات» والإنكارات على ما تقوم به الدولة الإسلامية 
المباركة: حب الرئاسة» وتزكية النفس» فيجعل صاحبه يستهين بحرمة أخيه المؤمن» فلا بمنعه الحسد والحقد 


والغكُ على الوشاية به عند العدوء ولا بمنعه حب النفس والتطلّع للرئاسة أن يكون في صفيٌّ الطاغوت» 
وعلى أرض الطاغوت» طاعئًا وسابًا وشاتا لما يقوم به المجاهد, المغبرة قدماه» السّاهرة عيناه. 


وهذه الأمراض التفسية» ليست وليدةً اليوم» بل هي داءٌ قديم. فقد قيل لسفيان الثّوري كآلتَنَه: "۾ تتمى 


الموت وقد نمى رسول الله له عنه؟" فقال سفيان: "لو سألبي ريي كبك لقلت: يا رڀ لثقتي بك» وخوفي من 


توثيق التحقيق في حُكم القصاص بالتحريق 


القاس قال: "لذن لو خالفت واحدًا في رمّانة» فقلت حلوة. وقال: مَُة؛ لخفت أن عن إل 
OF‏ 
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وقال الإمام النووي: "ما أخاف على دمى إلا القرًاء والعلماء"» فاستنكروا منه ذلك فقال ما أنا قلته 
نما قاله إبراهيم النخعي. 


وقال الفضيل لابنه: "اشتروا دارًا بعيدة عن القراء» مالي والقوم» إن ظهرت مني َة قتلوني» وإن ظهرت 
علي حسنة 0 
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لذا» لا عجب» أن تخرج علينا نفوس مريضة» مثل نفس المسمى: "أبو المنذر الشنقيطي" الذي -ربما- 
بكى» وتم وتوجّع» حين رأى جنود الدولة الإسلامية تحّق الطيار الأردني» وهكذا كل من يستحق 
التحريق قصاصًا! ومن ثم كتب مقاله: "التحقيق في حرمة التحريق". رد فيه -بزعمه- على هيئة الإفتاء 
والبحوث في الدولة الإسلامية. وكأنَّ "الطيار الأردن" ألقى على أرض الدّولة الحلويات والطعام» أو أنَّ 
طائرته كانت مزودة بالحليب والأدوية للأطفال! 


و أن نصّ الفتوى الشرعية -الذي أفتت به الدولة الإسلامية- كان ع بشىء من التفصيل» ولعكً 
هيئة الإفتاء ل تنتبّه إلى أن العالم بأجمعه سينكر مشهد الإحراق» فكان مما توجبه الحكمة أن يفصّلوا تفصيلًا 
في الفتياء حتى لا يجد المتصيّدون للعثرات مدخلا يدخلون منه للطعن. 


أضف إلى ذلك» أن السؤال -في حيّ ذاته- كان خطأ. فقد جاء فيه: "ما حكم تحريق الكافر بالنار 


1 
حتى بموت؟ . 


(1) العزلة للخطابي (ص: 78). 
(2) إحياء علوم الدين (3/ 117). 
(3) ينظر: فيض القدير» بتصرف (103-102/2). 
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والصواب أن يقال: "ما حكم تحريق الكافر الذي أحرق شخصًا -أو جماعة- بالنار حتى الموت؟". فهذه 
الصيغة قد يستوعبها كثير من العقلاء» وقبل أن يقرؤوا الجواب سيقول كل واحد منهم: "نعم» يقتل هو 
الآخر بالنار ويحرق كما حرّق", لأن هذا هو: القصاص المذكور في القرآن» وجاءت به الشريعة. إذ 
القصاص معناه: "أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل"9). 

ولذا آثرت أن أعنون هذا الردّ ب: "توثيق التحقيق في حكم القصاص بالتحريق" وأنا على يقين -بإذن 
الله- أن أغلب من سيقرأ هذا الرد سيتضح له الحكم» وينشرح صدره لما قامت به الدولة الإسلامية. 


لكن نقول: قدر الله وما شاء فعل. 
وهذه الإشارة التي أشرت إليها بالنسبة لفتوى اليئة» إنما ذكرتما لكون صاحب: "التحقيق في حرمة 


التحريق" بنى عليها ردّه» وأغلب ما استدل به كان يتعلق بحكم تحريق الأسير -كافرًا كان أو مرتدًا- 
فالأصل في هذا أن يقتل ضربة بالستّيفء أما التحريق بالنار» فلا يجوز إلا قصاصًا -على قول الجمهور-. 


ومن 6 فقد نت 'ق :هذا ال دق عدّة مواظن- أن افيا إنما أخابت عن 'تحقيقه واقحئة .وه الى 
بسببها أثير السؤال» وتلك الواقعة هي: حرق الطيار الأردفي» ومعلوم أنَّ المفتي لا بِدَّ له من نوعين من الفهم 
للإصابة في فتواه» وإلا ضلّ وأضل. 

قال العلامة ابن القيم اله : "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من 
القهم: 

أحدهما: فَهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حت بحيط به 


4 سين البغولي 215/1 


توثيق التحقيق في حُكم القصاص بالتحريق 


والنوع الثاني: د فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في 
هذا الواقع» ثم يطبق أحدها على الآخر"(©. 


فالذي يغلب على ظُننا بإخواننا وأحيّتنا -أعضاء هيئة الإفتاء- أكّم أهلٌ للفتوى» وذلك لكون النّوع 
الأول من المّهم: هم أهله -بلا جدال- لأهم في أرض الجهاد» والمواجهة» والكر والفر» فإذا تأنَّى لهم النّوع 
الأول من القهم كان التوع الثاني أيسر بكثير» بخلافي مَن يحفظ الأحكام -سواء من القرآن أو السنة- ثم 


وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب#كلتَنَه: "ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل التّغر فإنَّ الح معهم؛ لأنَّ الله يقول: «وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَئَهُمْ سُبُلَئَاك [العنكبوت: 69]» وفي الجهاد أيضًا: حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وني 
الدار الدنياء وفيه أيضًا: حقيقة الإخلاص. فإنَّ الكلام فيمن جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة ولا في 
سبيل المال ولا في سبيل الحمية» وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون ل لله ولتكون كلمة الله هي 
ا 


فهنيئًا لأهل الجهاد بهذه الحداية لسبل الله تعالى» فامضوا على ما أنتم فيه. 


هذا وقد طت على ما جاء في: "التحقيق في حرمة التحريق" لأبي المنذر الشنقيطى فألفيتهاء كما 
لي 


أولا: العام والإعجاب بالرأي» ودعوى التبخّر في علم الأصول» وذلك بكثرة الاستشهادات بالمتون 
المنظومة» في بعض القواعد الأصولية» التي يعرفها صغار الطلبة» فكان استشهاده بها مع لشن والأمثلة» 
ضربًا من ضروب: : الأنا! ولذا ختم مقاله ب: "وان أظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: هو منع التحريق 
ولو قصاصًا"! 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 113). 
(6) مجموع الفتاوى (28/ 442). 
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وهو نوعٌ من التشيّع بما لم يعطء خاصة حكمه بالشذوذ على خبر: "فأمبت فيه الثّار"! ومعلومٌ أنَّ باب 
العلل» باب غامض ودقيق» لا يتكلم فيه إلا الجهابذة» مع عزو الأقوال لأهلها. هذا ما لم يفعله "أبو 
المنذر"! 


الثابي: تضعيفه لبعض الأحاديث» حيثٌ لم يذكر مَن سبقّه بالتضعيف» وهذا يسمّى: الخيانة العلمية. 


الثالث: جرأته على التحليل والتّحريم» والحكم على أقوال جمهور العلماء بالشّذوذ. 


الرابع: أصل المسألة -أعني حرق المقدور عليه بالثّار ابتداء- الجمهور على النَّهِي والتَّحريم» وليس هذا ما 
تقوم به الدولة على الإطلاق» بل تقوم بالقصاص» الذي ذهب الجمهور إلى جواز حرق الجا إذا حرّق. 
وهذا قول: المالكية» والشافعية» والظاهرية» ورواية عند الحنابلة» ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
علمًا أن الأسلحة الآن كلها نارية» وصدق الشّيخ عبد الله عرَّام مله حين قال: "عندما تضرب بالحاون أو 
بالقذيفة. ألا تقتلهم حرقًا؟ كله الآن قتل بالحرق". 


الخامس: إعراضّه عن الاستدلال بشيخ الإسلام وابن القيّم وابن حزم» يدل على: إِمّا أنه م يطلع على 


أقوالهم -وهذا بعيدٌ-» فإن صم -فإدًا- ليس هكذا يكون تحرير مسألة ماء وإما اطلع عليها -وهو الذي 
أميل إليه- فلما رآها لا توافق رأيه ضرب با عرض الحائط. 


السادس: مسألة التحريق قد اختلف فيها السلف 2 الماضى» وکا واجتهاده» ويرجع الاجتهاد لخليفة 
المسلمين» لا إلى القاعدين مع الخوالف» ولا إلى المقيمين في ديار الكفر وديار اليّدّة. فما بال "أبي المنذر 
|| 3 نقد f‏ 


أقام الدنيا وأقعدهاء ليجعل مسألةً مختلقًا فيها متّفمًّا عليها! 
وحتى لا أطيل في هذه المقدمة» فقد قسمت هذا الردّ قسمين» وخاتمة: 
القسم الأول: الردُ على ملاحظات أبي المنذر الشنقيطي. 

القسم الثاني: الوقوف عند شبه وحَلط أي المنذر الشنقيطي. 


خاقة. 
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شا وقد 1ن أن أترك القارئ يتتبّع ما جاء في هذا التوثيق» لمسألة التّحريق» وينظر بين ما جاء في: 
البق ق عرمة الكحريق" وما مجاء هباي ترق التحريق فق حكم القصاص بالتّحريق"؛ ومن اله أسأل 
الاد والتوفيق: 


القسم الأول: الرد على ملاحظات أبي المنذ ر الشنقيطي 
قال أبو المنذر: الملاحظن الأولى: 


ضح أن الغرض من الفتوى هو معارضة قول النبي َه "لا يعذب بالنار إلا رب النار"» وإبطال 
معناه". 


قال أبو عبد الله القرشي: هذا كلام خطيرء واتمام للنوايا بمعارضتها لقول النون ليه ما سيفهم منه 
القارئ أنَّ هيئة الإفتاء عاندت الإذعان لنهي د وتعمّدت إبطال حكم النيّ يله ومعنى ذلك: تكفير 
هيئة الإفتاء» أو أقكُ ما يقال عن هيئة الإفتاء» اا فاسقة ضالة مضلة؛ لا رذن حكم رسول الله ا 


وذلك» ّنا نعتقد أن المؤمن لا يعارض حكم رسول الله وہ براي» ولا سياسة» ولا ذوق» بل الواجب 
الإذعان» وانشراح الصدرء والتسليم المطلق» فمن عارض برأيه» أو سياسته» أو ذوقه» ورد حكم الرسول 


به فقد كفر وارتد. 


والدّليل قوله تعالى: فلا ورب رَبك لا يُؤْمِنُونَ > حَىّ يحَكْمُوكَ فيمَا شجَرَ بَيِنَهُمْ 2 لا يدوا و في أَنْفْسِهمْ 
حرجا ا قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوا e‏ [النساء: 65]. قال الإمام ابن القيم لله "أقسم سبحالّه بنفسه 
على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في 
إيماتحم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه» ولم يكتفٍ منهم 
أيضًا بذلك حى يسلموا تسليماء وينقادوا انقيادًا".7) 


قال أبو المنذر: "ولو كان الغرض من الفتوى هو الإرشاد إلى الحق لأشار كاتبها إلى أقوال أهل العلم 
الذين عملوا كحديث البي تت وحملوه على ظاهره وقالوا كرمة التحريق". 


قال أبو عبد الله القرشى: سبحا الله! لعل أبا المنذر قرأ الفتوى» من أسفل إلى أعلى» فنسى أن هيئة 
الإفتاء ذكرت ذلك على وجه الاختصار والإيجاز» حيث جاء في آخرها: "وذهب بعض أهل العلم إلى أن 


(7) إعلام الموقعين عن رب العالين (1/ 40). 


توثيق التحقيق في كم القصاص بالتحريق 
التحريق بالنار حرم أصّلاء غير أنه يجوز عند المماثلة» كما فعل البينٌ + يه بالعرنيين حيث مل أعينهم 
8١‏ 
بالتار ". 
بالتار؟ ألم 75 حا ذكرت القولين معّاء ثم خرجت بالقول الاجم 9 بين ا حيث جاء في 
آخر الفتوى: "وهذا أظهر الأقوال جمعًا بين الأدلة". فالعبارة في حدّ ذاتما تدل على أن هيئة الإفتاء على 


دراية وعلم بأقوال الطائفتين: الطّائفة التي تحرم التّحريق؛ والطّائفة التي تبيح. 


أفت إلى ذلك» أن ا ل على غزارة علم هيئة الإفتاءء | ُن أوجزت الفتيا ف أسطر معدوده» لاحل 
المستفتى الجواب دون كثرة تعقيد» وذكر كثرة الأقوال والردودات» لأنَّ التطويل عله البحث والتأليف» أمًا 


الفتيا فمحلّها الإيجاز والاختصار. 


كه في الفتیا كيف كان؟ رما أجاب بكلمتي: جاء و 
ع تَدَع فَقَالَ لا: 


الحارث: "أنه نروح ابت لبي إِهَاب بن عزيز أنه امْرَةٌ فَقَالَتْ إن 
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فانظر -يا رعاك الله- كيف كان جواب الرسول ب للسّائل» حيث لم يتعدٌ ثلاث كلمات 


اللهك عند استفسار المستفتي للمفتي» فهناك لا بأس من البسط والتّوضيحء ولو أن أبا المنذر عرف قدر 
نفسه» فاستوضح واستفسر» لبسّطت له هيئة الإفتاء الفتيا بأطول ما نشر» ولكن منعه التعالم والتطاول. 


(8) أخرج القصة الشيخان» صحيح البخاري/ كتاب الحاربين وأهل الردة (6/ 2495) برقم 6417 وعند مسلم (3/ 1296) برقم 


.1671 


توثيق التحقيق في حكم القصاص بالتحريق 
قال أبو المنذ ر: الملاحظن الثانيي: 


"قولحم في الفتوى بأن الشافعية والأحناف ذهبوا إلى جواز التحريق مطلقًا. كلام غير الصحيح". 


س 


قال أبو عبد الله القرشي: إن هيئة الإفتاء تتحدّث عن التحريق قصاصاء وليس عن تحريق الأسرى» أو 
الحيوان» أو حصن الكفارء ولذا فإنَّ أبا المنذر أخذ يستشهد على تخطعة الفتيا بأقوال للشافعية والأحناف 


فيما له علاقة بتحريق الحيوان. 


فإلّه يستدل بقول الماوردي: "ورواية ابن عباس أنه لا يُعَذْبُ بالئَّارٍ إلا رب التار»" واردة في غير 


٠: . (1 5‏ ت 5 1 
القصاص( / فهذه حجة عليه من حيث يدري أو لا يدري. 


واستدل بقول الإمام النووي كلقنه: "وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنساناً 
فمات بالإحراق» فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني» وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث 
المشهور «لا يُعَذَْبُ بالتار إلا اليه 12). 


وهذا الشرح ورد في صحيح مسلم: باب النهي عن قتل النمل(13). 


واستدل بقول النووي: " فإن قيل: لو لم يجز التحريق لما هم به. قلنا: لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي 
بالمنع منه أو تغير الاجتهاد". وهذا ذكره النووي في باب: صلاة الجماعة. 


وكما ترى لا علاقة لهذا الدليل بما جاء في الفتيا! 


(10) أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهماء وسيأت تخريجه. 

(11) الحاوي الكبير للماوردي (12/ 140). 

(12) أخرجه الدارمي (2/ 293) برقم 2461 ولفظه: «لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّب بالارِ إلا ال». 
(13) شرح النووي على مسلم (14/ 239). 

(14) المجموع شرح المهذب (4/ 192). 
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واستدل بقول شيخ الإسلام ركريا الأنصاري: "وفسر جماعة الكبيرة بأتما ما لحق صاحبها وعيد شديد 


بنص كتاب أو سنة فعدوا من الكبائر القتل...(إلى أن قال): "وإحراق حيوان, إذ لا يعذب بالنار إلا 
خالقها"(215. 


وهذا أيضًا ليس هو الغرض من الفتيا. وسنبين ذلك -إن شاء الله- فيما بعد. 

كما واستدل بقوله: "وترجم البيهقي في السنن الكبرى للأحاديث الواردة في النهي عن التحريق بقوله: 
"باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإسار . 

ثم بين البيهقي أن مذهب الشافعي هو إباحة تحريق الكفار في حالة امتناعهم ومنعه في حالة أسرهم. 
انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: وكما ترى -هنا- أيضًا. ليس هذا نص الفتوى» أن البيهقى قال في آخر 
الباب: "وما روي من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين"19). وأما الفتيا فلها علاقة بالقصاص. 


قال أبو المت ر: الملاحظت التالثب: 

"قولحم بأن الأحناف والشافعية حملوا قول النبي لثثه: "إن النار لا يعذب با إلا الله". على 

قال أبو عبد الله القرشي: ليس ف الفتيا أنَّ الأحناف والشافعية قالوا: "المراد بالنهي هنا: التواضع". 
وما مراد هيئة الإفتاء: أن جواز التحريق إِنا هو انطلاقًا من حمله على التواضع. ولذلك استدلُوا بصاحب 
القولة» فقالوا: "قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم» بل على سبيل التواضع". 


(15) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (341/4). 
(16) السنن الكبرى للبيهقي (9/ 123). 
11 


| توثيق التحقيق في حكم القصاص بالتحريق ْ اا ااا 121011111000 


فلا داعي لتصيّد العبارات» واتَّام التّوايا. فهذا ليس من أخلاق طلبة العلم» أهل حسن الظّنّ بالمسلمين» 


قال أبو المنذ ر: الملاحظت الرابعت: 


"قول كاتب الفتوى: "قال ابن حجر بلت: "يدل على جواز التحريق فعل الصحابة..". هذه 
الجملة ليست من كلام ابن حجرء وإنما هي من كلام المهلب... (إلى أن قال) ثم إن ابن حجر بعد 
ذكره لكلام المهلب ومن ردوا على كلامه» صرح هو بمذهبه في المسألة واعتقاده حرمة التحريق ونسخ 
إباحته فقال: " وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي 
إليه أو باجتهاد منه وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه"17). 


المهلب تلبيسا وتدليسا!" انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: قوم في الفتيا بعد ذكر قول المهلب: "قال الحافظ ابن حجر...."» ليس من 
الضروري أن يكون قصدهم التلبيس على الناس» ولكنهم لما ذكروا -أولًا- قول المهلب دون ذكر اسم 
الحافظ الذي نقله عنه في الفتح» صارت عبارة المهلب على قسمين» قسم ذكروا فيه: "قال المهلب"» وقسم 
ذكروا فيه: "قال الحافظ ابن حجر"؛ للإشارة إلى أن قول المهلب ذكره الحافظ في الفتح. 


ولو أرادوا التلبيس على الناس لما ذكروا المصدرء ولأنَّ الدليل الأول كان لمن يقول بجواز التحريق» فآثروا 
الاختصار. 


وأما قول الحافظ في الفتح: "وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم...". فإلّه كما قال: "محمول 


على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه"» وهذا ما ذهب إليه كذلك الإمام الماوردي بء حيث قال: 


(17) فتح الباري لابن حجر (6/ 150). 
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توثيق التحقيق في حكم القصاص بالتحريق ا ا ااا 101000000 E‏ 


"ولا يجوز أن يحرق بالنار حًا ولا ميئّاء روي عن رسول الله ټم أنه قال: «لا تعذبوا عباد الله بعذاب 


ايله »(؟)» وقد أحرق أبو بكر قلق قوما من أهل الردة» ولعل ذلك کان منه» والخبر El‏ 


قلت: وهذا غير ما نحن فيه» بالنسبة للقصاص» والتعدّي بالمثل» مع ما في النهي بالتحريق ابتداء من 
اختلاف بين السلف» ومعلوم أن كلا من الحافظ ابن حجر والإمام الماوردي كانا على مذهب الشافعي؛ 
فلو ادن ان ا ك 
)20( 


وقد قال الشافعي ل في القصاص: "وإن طرحه في نار حتى يموت» طرح في النار حق يموت 


لكن "أبا المنذر" يعتبر هذا شذودَاء وقولا مرجوحًا! تابع ماذا يقول. 


قال أبو المنذ ر: الملاحظن الخامست: 


"أن هذه الفتوى عدول عن الحديث الصريح الصحيح الثابت عن النبى بث إلى أقوال شاذة مخالفة 
له» وتتبع للرخص في أقبح صوره. وكأن المصدرين هذه الفتوى يقولون لقرائهم المساكين: "إن حديث 
النبي ب خالفه الأحناف والشافعية؛ فلا ضير عليكم في مخالفته"!! انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: قوله: "إن هذه الفتوى شادّة ومخالفة للحديث الصحيح الصريح» وفيها تييع 
للشخص في أقبح صوره..!". ليس هذا صحيحاء بل المسألة فيها خلاف» وللإمام أن يجتهد حسب ما يراه 
مصلحة للمسلمين» وما تقتضيه المصلحة العامة» من مقاصد الشريعة» ومنها -مثلًا- النكاية في العدو 
والإثخان فيه لردع غيره» خاصة في مرحلة بناء الدولة ومهدها. 


(18) أخرجه البخاري (3/ 1098) برقم 4 , ولفظه: «لا عدوا ِعَذَابٍ الله وعند النسائي: «لا تُعَذّبُوا بِعَدَابٍ اله أحدًا». 
(19) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 02). 
(20) الحاوي الكبير (12/ 139). 
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توثيق التحقيق في حكر القصاص بالتحريق cca ADSENSE ESER OSS‏ 
وحسبك قول الحافظ: "واختلف السلف في التحريق: فكرّه ذلك عمر وبن عباس وغيرهما مطلقًا سواء 
كان ذلك بسبب كفر أو 2 حال مقاتلة أو كان قصاصاء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما"(21). 
فهل من ترجح له قول من بين قولين قويين يعتبر شاذاء ومتتبّعًا للرخص؟ 


فهذا هو الجمود والتقليد الأعمى. علمًا أنَّ مسألة التحريق قصاصًا شيء آخرء غير تعميم النهي عن 
التحريق. بل القول بالجواز أقوى من القول بالتحريم. 


قال أبو المت ر: المللاحظت السادسب: 


فلت في أسلوب كتابة هذه الفتوى فرأيته أسلوبً لا يمكن أن يصدر عن أهل العلم وإغا عن 
بعض الطلبة الصغار الذين لا أهلية هم. 


غيره» كيف يعطي لنفسه حق الإفتاء في المسائل الشرعية؟". 
قال أبو عبد الله القرشي: هكذا بكل تبجح وثقةٍ في نفسه الأمّارة» يصف أسلوب كتابة الفتوى بألّه 
بالأالف ارفع مني وكلا إذا مضمر مضافًا وصلا 


كلقاك ناك اثنان واثتتان تتحانين والسميين س 


والحقيقة: أن مثل هذه الأخطاء النحوية قد تقع بسبق قلم» لكن لما أردت التنقيص من هيئة الإفتاء؛ 


وقعت في خطإ لا يقع فيه الصبيان» فرددنا عليك جزاءً وفاقا. 


(21) فت البارق لن حجر (150:/6): 
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توثيق التحقيق في حُكم القصاص بالتحريق 


وأما سؤالك الملفوف بالسخرية: "ثم إنا نسأل هؤلاء الذين موا أنفسهم "هيئة البحوث والإفتاء" أين 
هي بحوٹکم الشرعية التي تجعلنا نطمئن إلى مستواكم العلمي؟". 


فالجواب: ومن أنتم؟ ومن خوّل لك النّظر قُ البحوث الشرعية التي بيد "هيئة البحوث والإفتاء"؟ ومن 
ل علومك» ومن هم شيوخك» وهل الفتيا لا تصصخ إلا بمرورها بيد سماحتكم (أيها العلّامة) وإلا فلا؟ 


ما بالكم -أيها المخذّلون المنتسكون- دب إليكم دا الحسد والحقد والعجب بالنفس لما رفرفت راية 
ارد على أرضن لادا سان الله سال عن البحونة. الشرفية لد المع وقد عات أغا ةة 
عهد بالتأسيس» ومطارّدة من قبل الطواغيت -العجم والعرب-» وعوض أن تُكِنّ لما الفرح» وتدعو ها 
بالتثييت وتؤازرها؛ إذا بك تشكك في إخلاصهاء وتتهم نواياها؟ فما أشبهك بإخوانك مرضى القلوب! أنت 
تطالبها ببحوثها لتطمئنٌ إلى مستواها العلمي! ونظيرك "المقدسي" يقول في إحدى تغريداته: "ومن ينتظر منًا 
مدحًا أو ثناء أو نصرة أو تأييدًاء فليرنا وليسمعنا نقاء توحيده ومنهجه واستقامة جهاده عمليّاء وسنقر عينه 
بما يحب ولن نبالي".! وصاحبه "الفلسطيني" يصفهم بالكلاب وأحفاد ابن ملجم! ما هذا العُجب والغرور؟ 
أما بلغكم حديثٌ النين ه: «لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك: العجب»22. 


ولقد ذكرني حقدكم -هذا- قول الفضيل بن عياض بله: "ما من أحد أحب الرياسة إلا سد 
وبعغى» وتتبع عيوب الناس» وكره أن يذكر أحد بخير".١.هم‏ 


فهذا حالکم» وسيّبدي لنا ينا تبارك وتعالى خبثٌ طویاتکم» وسوء نوايا كم وحرصكم على الإمارة 
والسّيادة» طال الزمن أو قَصْر. 


فهذه وقفاتٌ سريعة عند الملاحظات الست التى استهاء بها أبو النذر مقاله "التحقيق في حرمة التحريق"» 
قد بِيّنا فيها -على جناح السرعة- خلل صاحبهاء وخلطّه بين تحقيق القول في القصاص بالتحريق» وبين 
تحقيق القول في تحريق الأسير الكافر أو المرتدٌ المقصود بعينه. 


(22) ج الييق بي سمب الان 15 453) يرق 17255 والؤان ف سه (2/ 025 بق 6936: 
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تزفق لمحتيو ل حك القصاضص اة 
فأما الأول: فحكمه الجواز» -وهو قول الجمهور - كما سنبينه. 
وأما الثابي: فهو المختلف فيه مع ترجیح النهى» إما على وجه التحري» أو الكراهة. 


والآن سننتقل إلى القسم الثاني من المقال. 
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توثيق التحقيق في حكم القصاص بالتحريق 
القسم الثاني: الوقوف عند شبه وخلط أبي المنذ ر الشنقيطي 
قال أبو المنذر: "وأبداً في بيان الأدلي الداليّ على حرمت التحريق". 


م ساق أربعة أحاديث: الأول عن أ هريرة» وفيه: "بعثنا رسول الله يه في بعث فقال: «إن وَجَذكمُ 


فلاا وَفلَان 0 7 »» ثم قال رسول الله ثيه -حين أردنا الخروج-: «إِيْ مرکم اَن رفوا فلات 
كوي ر ليه ل كنا ال و ؟ ر ر ەم هھ (23) 
فلانا وَإِنَ ١‏ رَ لا يجحا ! الله فإن جَدتموهما فافتلوهما» 


"وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليهما حين خرجت من مكة إلى النبي م كه فلم تزل ضنية 


خن ماتثت"., 


قال أبو عبد الله القرشي: سبب ورود الحديث يدلك على أن النهي عن حرق الرجلين -هبار بن 
الأسود ونافع بن عبد القيس- لكونمما لم يقترفا جناية الحرق كي يقتلا حرقًا ممائلة» فكذلك نقول: لا يقتل 
الرجل - كافرًا كان أو مرتدًا - ابتداء حرقًا. 


ولذلك قال السرخسي يثلتنه: "وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الأخذ للأسير» على ما روي عن ابن 
عباس بء "أن النبي به بعث السرية وقال لهم: إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار وكان نخس بزينب 
عقا ابنة رسول الله ميم حتى أزلقت» ثم قال: «إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه فإنما يعذب الله تعالى 


بالنار». 


بالنار» فلما ولى دعاه فقال: «إئ قلت لك ذلك ا غضبان. فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله 
تعالى» ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله». 


(23) صحيح البخاري (3/ 1098) برقم 2853. 
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توثيق التحقيق في حخكم القصاص بالتحريق 
فعرفنا: أنه یکره إحراق المشركين بالنار بعد ما يقدر عليهم, فأما مع كونه ممتنعا فلا بأس به" . 


وأما استدلاله بحديث عكرمة أن عليا 4 حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن 
النبي ب يه قال: "لا تعذبوا بعذاب الله ' ولقتلتهم كما قال البي يه: «من ندل ديته 4 فَافْثُلُوه(23. 


فقد ورد أن عليًا وله إنما حرّقهم بعدما أمر بضرب أعناقهم. فعن عثمان بن أبي عثمان قال: جاء اناس 
إلى علي فقالوا: أنت هوء قال: من أنا! قالوا: أنت هوء قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربناء قال: ارجعواء 
فأبوا» فضرب أعناقهم» ثم خد لهم في الأرض» ثم قال: يا قنبر ائتني بحزم الحطبء فحرقهم بالنار وقال: 


لما ا الاجر أمتدرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قن "(26) 


يَنْبَغى أن يُعَذّب بالثّار 


- 
٠ 
و2‎ 


1 استدل بحديث عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ميكه: «إنَهُ ل 


قلت: ل و N‏ قال عبد بن مسعود وق : كُنَا مَعْ 
ار الله يه فى سَمَرٍ فَانْطْلَقَ لحاجته فَرََيْنَا رة RREI ET‏ ل ا ORT‏ لات 
تفرش فَجَاءَ الي نه فَمَالَ «مَنْ فَْجَعَ هذه و بِوَلَدهَا رُدُوَا وَل ها إِلَيْهَا», ورا قد عل قد حَتَقَنَاهَا فَقَالَ 
«مَنْ حرق هَذِو», فلا ن كَالَ: «إِنّهُ لا يَنبَعى أن يُعَذّب بالتار إلا رب التار». 


۰ 


ثم استدل بحديث أبي الدرداء 5ه قال: قال رسول الله يلته: «لا يُعَذْبُ تار الب التار». 


(24) شرح السير الكبير (ص: 1469). 

(25) صحيح البخاري (6/ 2537) برقم 6524. 

(26) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير للإمام الذهبي (3/ 643) تحقيق: عمر التدمري. 

(27) رواه أبو داود واللفظ له (3/ 8) برقم 2675, والطبراني في المعجم الكبير وابن أبي شيبة في المصنف والبزار ف مسنده. 
(28) سنن أبي داود (4/ 367) برقم 2677. 

(29) رواه البزار (2/ 115) برقم 4121. 
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قلت: وهذا أيضًا وارد في قتل الحشرات -البرغوث- فعن سعيد البراد عن عثمان بن حيان قال: كنت 


عند أم الدرداء فأخذت برغوثا فألقته في النار فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله يكه: «لا 


وهذا -على فرض صحة الحديث- فإنه لم يرد -هو الآخر - في القصاص. 


وبعد ذكره لمذه الأدلة الى 2 نظره قاطعة لتحريم التحريق بالنار» قال: "وأما من ذهبوا إلى مشروعية 
التحريق فقولهم ضعيف ومرجوح ولا ينتهض بدليل وقد استدلوا لمذهبهم باستدلالات نذكرها مع الرد عليها: 


الاستدلال الأول: 
فرده: أولا بالنسخ على ما قال ابن حجر وغيره: 9 قال: "حديث أبي هريرة دليل على نسخ إباحة 


التحريق» وحديث ابن عباس دليل على أن حرمته محكمة, فأبما نص ورد فيه ما يدل على إباحة 
التحريق فهو محمول على الإباحة المنسوخة. 


فإذا كانت عقوبة العرنيين منسوخة كلهاء فقد زال الإشكال وسقط الاستدلال. 
وإذا كانت باقية فما وقع فيها من تحريق منسوخ بحديث أبي هريرة". انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: لقد اعتمد "أبو المنذر الشنقيطي" على النسخ» ولم يذكر الاحتمال الآخر 
الذي ذكره ابن المنير وغيره» وهو: القصاص. وقد نقله الحافظ في الفتح. وهذا هو مدار الفتياء فتنبه. 


(30) مسند البزار (10/ 57) برقم 4121. 
(31) فتح الباري لابن حجر (6/ 150). 
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ثم نقل عن الحافظ قوله: "وروى قتادة عن بن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود.. 
ولموسى بن عقبة في المغازي: وذكروا أن النبي بث ى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة 
وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي"(62. انتهى 

قال أبو عبد الله القرشي: أمّا ما رواه قتادة عن محمد بن سيرين من كون قصة العرنيين كانت قبل أن 
تنزل الحدودء فقد ردها الإمام ابن حزم له بقوله: "وأما قول ابن سيرين: "كان ذلك قبل نزول الحدود 
فخطأء وكلام من لم يحضر تلك المشاهدء ولا ذكر أنه أخبره من شهدها: فهو لا شي 


وأما كون التحريق مثلة» فقد قال به الأحناف» ومنهم الإمام السرخسي لتنه» قال: "ولا ينبغي له أن 
حرق شيئا من ذلك وفيه الروح. لأن ذلك مثلة» ولأن النبي يه قال : «لة قدت بالتار إل بها 88 
فهذه شبهة قد يحسبها البعض جارية على حكم القصاص ممائلة» وقد فتدها الإمام ابن حزم بلك 


بقوله: "لم نخالفهم قط في أن المثلة لا تحل, لكن قلنا: إنه لا مثلة إلا ما حرم الله ك وأما ما أمر به كك 
ليس مثلة" . 


ليت شعري: ما الفرق عند هؤلاء القوم» بين من قتل عامدًا ظالمًا بالحجارة فقتل هو كذلك؟ فقالوا: 


الكلام الظاهر فساده؟ فإن قالوا: إن الله كلك أمر بالرجم في الزن» والإحصان» ورجم رسول الله مله 


والله يوه أمر بالاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به» وبالمعاقبة بمثل ما عوقب به ظالمّاء وقتل 
رسول الله یه بالشدخ بالحجر من قتل ظال ما كذلك» فهل من فرق؟"(64 


(32) فتح الباري لابن حجر (341/1). 


(33) شرح السير الكبير (ص: 1045)» والحديث أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 72) برقم 18525. 
(34) المحلى بالآثار (10/ 261). 
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قال أبو المنذر: الوجه الثاني: 


"التعارض بين تمي النبي بث عن التحريق وسمله لأعين العرنيين تعارض بين قوله وفعله» وني هذه 
الحالة يقدم القول على الفعل كما هو معلوم عند أهل الأصول". 


قال أبو عبد الله القرشى: لا نخالف في كون قوله ثم مقدَّمًا على فعله وههنا قد ورد ڪيه عن 
التعذيب بالتار» فهذا نمي عام» دخله تخصيص القصاص -وهو الحكم الذي رجحناه في جواز تحريق من 
حرق- وهو عين ما ذكره الحافظ ابن حجر 2 الفتح» وضرب عله "أبو المنذر" صفحاء وغفل عنه) أو 


وذا بالاستفناء والثشرط وقيد بصفة كاكم فقيها تس فد 
وجيء بالاستثناء أنه الذي لولاه ١‏ جرج اقا شحذدي 


وإنفهايصح إن يبقى سواه وأن يكون باتصال أو نواه 
امن ْ 2 : : 35 
وجاز تعقديم الذي مستثنی وجاز من جنس وعير مب ' ( 


وعليه: فالقتل بالتحريق على وجه القصاص جائز» استثني من عموم النهي عن القتل حرقا بالنار» بل هو 
الل کا سنارف عن کو ا 


أما الحافظ ابن حجر بيبل فقال: "قوله: (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق)؟ أي جزاء بفعله. 
هذه الترجمة تليق أن تذكر قبل بابين» فلعل تأخيرها من تصرف النقلة» ويؤيد ذلك أنتمما سقطا جميعا 


للنسفي» وثبت عنده ترجمة: (إذا حرق المشرك) تلو ترجمة: (لا يعذب بعذاب الله)» وكأنه أشار بذلك إلى 


(35) الأقدس على الأنفس في أصول الفقه. 
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تخصيص النهي في قوله: "لا يعذب بعذاب الله". ما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلرى"(06. 


الوجه الثالث الذي استدل به "أبو المنذر" هوه الجمع بين الحديثين عند 
التعارص. 

قال أبو عبد الله القرشي: وهذه القاعدة هي الأخرى صحيحة» حيث أن بينا أن لیس هناك تناقضٌ 
بين قصة سمل أعين العرنيين» وبين الّهي عن التحريق» وذلك بتخصيص العام» وأن القصاص يمخصص 
النهى. 


الوجه الرابع: استدل "أبو المنذر" على ڪون فعل النبي تك بالعرنيين قد يكون 
خاصا به» دون غيره. 
قال أبو عبد الله القرشي: وهذا الاستدلال لا حاجة لنا به» لكون حكم القصاص فاصلا في النزاع» 


واستدل "أبو المنذر" بالحديث الذي رواه الطبراني» ليحكم عليه بالشذوذ» فقال: "وأما ما رواه الطبراني 

في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن نمير» عن طلحة بن يحبى» عن أبي بردة» عن أبي موسى: "أن النبي 
كه بعنه ومعاذ بن جبل إلى اليمن» فأمرهما أن يعلما الناس القرآن» فجاء معاذ إلى أبي موسى يزوره» وإذا 
عنده رجل موثق بالحديد» فقال: يا أخي أبعثنا نعذب الناس أم بعثنا نعلمهم و نأمرهم بما ينفعهم؟ فقال له: 
أسلم» ثم كفرء فقال: والذي بعث محمدا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار» فقال أبو موسى: إن لنا عنده 
بقية» قال معاذ: والله لا أبرح أبداء قال: فأي بحطب فألهبت فيه النار» وطرحه"» فهذا حديث شاذ 
لمخالفته ما رواه الثقات..". انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: وقد ساق "أبو المنذر" عدة أسانيد ومتون مخالفة لهذا المتن ليحكم على متن: 
"فألهبت فيه النار" بالشذوذ والضعف. 


(36) فتح الباري لابن حجر (6/ 153). 
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وعندي عليه هنا ملاحظتان: 


الأولى: أنه لم يعر لنا مَن من الأئمة الحفاظ حكم على متن هذا الحديث بالشذوذ؟ فإمًا أن يكون غير 
مسبوق بهذا الحكم» فحيئئذ لا يُلتفت إليه» إذ كيف يخفى شذوذه عن كل من سلف من الأئمة الحفاظ 
صيارفة الحديث. 


إما لم يذكر صاحب هذا الحكم؛ فتشبع مما لم يعطء ليْظَنّ به أنه عالم محدّثٌ نرير! 


الثاي: كيف عاب عن "هيئة البحوث والإفتاء" عدم ذكرها لأقوال العلماء» في حين ضرب صفحًا عن 
قول الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث» حيث استشهد به في الفتح» ولم يحكم عليه بشذوذ ولا علة» وإنغا 
جمع بينه وبين الروايات الأخرى فقال -الحافظ-: "وف رواية الطبراني التي أشرت إليها فأ بحطب فألهب 
فيه النار فكتفه وطرحه فيها. ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار. ويؤخذ منه أن معادًا وأبا 
موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته وترهيبًا عن الاقتداء 
به"*. وهكذا ذكره العيني في شرحه -كذلك- دون تعقيب بعلة شذوذ ولا ضعف. 


أهكذا يكون البحث امجرد يا أبا المنذر؟ تلتّس على القراء» وتكتم قول العلماءء ثم تتهم غيرك ما فيك.! 


قال أبو المنذر: "دعوى إجماع الصحابة منقوض بمخالفة ابن عباس. وبمذا يكون الصحابة مختلفين 
في مشروعية العقوبة بالتحريق» وليس قول بعضهم حجة على الآخر... وإذا سقط الاحتجاج بأقواهم 
في هذه المسألة لم يبق من دليل إلا اتباع السنة التي دلت على عدم مشروعية التحريق". انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: أما دعوى الإجماع على جواز حرق الكافر أو المرتدٌ ابتداء» فهذا لم يدّعه أحدٌ 
من الفريقين -فيما اطّلعت عليه لحد الآن- سواء من قال بالجواز أو من قال بالتحريم. 


(37) فتح الباري لابن حجر (12/ 274 - 275). 
(38( عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 61). 
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وإنغا الذي قيل: هو إجماع الصحابة على قتل اللوطي حرا بالنار» وإذا كان الأمر كذلك؛ دل على أن 
الصحابة لم يفهموا من النهي عن التحريق بالنار عموم المعاصي» ويي هذا يقول الإمام ابن القيم كلئنه: 
"وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك؛ لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر 5ه 
أنه وجد في بعض نواحي الت جا ينكح كما تنكح المرأة» فاستشار أصحاب النبي َه وفيهم أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه» وكان أشدهم قولّاء فقال: إن هذا الذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا 
واحدة» فصنع الله بهم ما قد علمتم» أرى أن يحرقوه بالنار» فأجمع رأي أصحاب رسول الله يِه على أن 
بحرقوه بالنار» فكتب أبو بكر الصديق ذه إلى خالد بن الوليد هك بأن يحرقواء فحرقهم» ثم حرقهم ابن 
الزبير» ثم حرقهم هشام بن عبد الملك"70©. 


وأا رك 0 المنذر": "1 ق من دليل إلا اتباع السدة . "! 


فيه دليل على جهله بعلم أصول الفقه» إذ كان عليه أن يذكر حجية القرآن -أولًا- ثم السنة المبينة - 
ثانيًا- لأن ترتيب أدلة الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى أدلة القرآن» ثم السنة, ثم الإجماع» وهكذا. 


(من الأدلة)“ عند التعارض. (يقدم الجلي) فيها (على الخفي) منها"“» وذلك كالظاهر على المؤول 
واللفظ في معناه الحقيقي على معناه امجازي (و) يقدم (موجب العلم العلي) 


(39) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 287)» الطرق الحكمية (ص: 17-16). 

(40) المالكية هم أوسع المذاهب قي أدلة الأحكام» وقد عدها بعضهم إلى ستة عشر» فعندهم: النص (أي من الكتاب والسنة)» والظاهر» 
ودليل الخطاب (ويسمى مفهوم المخالفة» وأقسامه عشرة)» وتنبيه الخطاب (ويسمى مفهوم الموافقة» أو فحوى الخطاب» والأولى)؛ 
ودلالة الاقتضاء (ويسمى مفهوم الكتاب والسنة). ودلالة الإيماءء والإجماع» والقياس» وعمل أهل المدينة» وقول الصحابي» 
والاستحسان» وسد الذرائع» والاستصحاب» وخبر الواحد, والمصلحة المرسلة» ومراعاة الخلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم من 
تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما". 
(مجموع الفتاوى (20/ 328). 


24 


توثيق التحقيق في حكم القصاص بالتحريق 


(على الذي للظن) أي ويقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن» فيقدم المتواتر على 
الآحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخص به» كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة (و) يقدم (النطق على 
قياسهم) أي القياس إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس» كما تقدم. (ثم القياس إن جلا) أي ظهر 
AE‏ 


ثم إِنَّ النهى الوارد في السنة الصحيحة عام مخصّص بالقصاص الذي هو عقوبة الجاني بالمماثلة» فإن 


حرق يعامل بالمثل فيُحرّق -كما أشرنا إليه مرارًا-. 
ولذا قال الإمام الرازي َكلئَته: "المسألة الثانية: اختلفوا في كيفية المماثلة التى دلت هذه الآية على إيجابما. 


فقال الشافعى #كْلَتَه: يراعى جهة القتل الأول» فإن كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل» فإن 
مات منه في تلك المرة وإلا حزت رقبته» وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فإن مات في تلك 


المرة وإلا حزت رقبته. 


وقال أبو حنيفة ذلتئه: "المراد بالمثل تناول النفس بأرجى ما يمكن, فعلى هذا لا اقتصاص إلا بالسيف 
بحر الرقبة'. 

وحجة الشافعي بل أن الله تعالى أوجب التسوية بين الفعلين» وذلك يقتضي حصول التسوية من جميع 
الوجوه الممكنة» ويدل عليه وجوه: 


(41) كرواية عائشة هة : "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله لم فاغتسلنا". (إرواء الغليل (1/ 


1 فهذه مقدمة على رواية أبي هريرة حين روى: "الماء من الماء" (صحيح مسلم)» لأن أزواجه أعلم بهذا من الرجال. (الأنجم 
الزاهرات (ص: 239 - 240). 


(42) الأقدس على الأنفس مخطوط. 
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أحدها: أنه يجوز أن يقال كتبت التسوية في القتلى إلا في كيفية القتل» والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لدخل» فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص. 


وثانيها: أنا لو لم نحكم بدلالة هذه الآية على التسوية في كل الأمور لصارت الآية مجملة» ولو حكمنا 
فيها بالعموم كانت الآية مفيدة» لكنها بما صارت مخصوصة في بعض الصور والتخصيص أهون من 
الإحمال. 


وثالثها: أن الآية لو لم تفد إلا الإيجاب للتسوية في أمر من الأمور» فلا شيئين إلا وهما متساويان في 


بعض الأمور» فحينئذ لا يستفاد من هذه الآية شىء البتة. وهذا الوجه قريب من الثان. 


فثبت أنَّ هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه» ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب المماثلة» كقوله تعالى: موَجَرَاءْ سَيْئَة سيه مها [الشورى: 40| فمن اغتدّى عَلَيْكُْ 
فَاغْتَدُوا عَلَيْه يمل ما اغْتَدَى عَلَيْكمْ4 [البقرة: 194]. طمن عمل سَيّئَةَ فلا يُجْرَى إل مِقْلَهَاك [غافر: 
40[. 


9 تاكدت هذه النصوص التواترة بالخبر المشهور عن الول أن بهو رضخ رأس صبية 
بالحجارة فقتلهاء فأمر النبي مله أن ترضخ رأس اليهودي بالحجارة(. 


وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات» ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا قويا. 


واحتج أبو حنيفة بقوله 222 : «لا قَوْدَ إلا بالسكيْف» 19 وبقوله 2:22 : «لا يُعَذْب 


رئا( . 


6 
ص 
عا 
5 
0 
م 


والجواب: أن الأحاديث ها تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات والله أعل '(°. 


(43) صحيح البخاري (2/ 850) برقم 2282. 
(44) المعجم الكبير للطبراني (8/ 417) برقم 9901. 
(45) تقدم» أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 72) برقم 18525. 
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قال أبو عبد الله القرشي: انظر -يا رعاك الله- إلى جواب أهل العلم» وتذكره بين الفينة والأخرى: "أن 
الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات". 


قال أبو المنذر: "قال الشوكانئ: "فما وقع من بعض الصحابة محمول على أنه م يبلغه الدليل".1.ه 


قال أبو عبد الله القرشي: كلام الإمام الشوكاني نله فيه: "ولم يرد المنع إلا من التحريق» فقد ثبت في 
صحيح البخاري“)» من حديث أبي هريرة قال: "بعثنا رسول الله يكم في بعث فقال: «إن وجدتم فلانا 
وفلانا -لرجلين- فأحرقوهما بالنار»» ثم قال حين أردنا الخروج: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا 
وإن النار لا يعذب يما إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 


فهذا الحديث قد دل على منع التحريق على كل حالء فإن النبي لَه قال بعد الأمر بإحراق رجلين 
مشركين قد بالغا في الأذى لرسول الله يه واستحقا القتل» ثم علل ذلك بمذه العلة التي تفيد أنه لا يجوز 
التحريق بالنار لأحد من عباد الله سواء كان مشركا أو غير مشرك» وإن بلغ في العصيان والتمرد على الله 
أي مبلغ فما وقع من بعض الصحابة محمول على أنه لم يبلغه الدليل'“. 


قال أبو عبد الله القرشي: قد ظهر من خلال عرض كلام الشوكاني من أوله إلى آخره» أن النهى عن 
التحريق بالنار وارد فيمن كفر أو ارتد أو عصى وتمرد على الله جل وعلاء أو آذى رسول الله به أو سبه. 
ونحن متفقون على هذا جملة وتفصيلاء لأن هذا حق الله تعالى» وحق رسوله لثم عند حياته. 


أما قولنا بجواز التحريق بالنار فهو وارد في القصاص ولممائلة» والجمهور على جوازه» بل على أنه هو: 


العدل الذي رضيه الله تعالى ورسوله مِيله. 


(46) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ 223) بتصرف. حيث حذفت حديث: "من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه". فإنه ضعيف. 
رواه البيهقي وقال: "في هذا الإسناد بعض من يجهل". وأما ابن الجوزي فقال في «تحقيقه»: إنه لا يثبت عن رسول الله مله وإنما قاله 
زياد في خطبته. (ينظر: البدر المنير (8/ 389). المعجم الكبير للطبراني (8/ 417) برقم 9901. 

(47) تقدم» صحيح البخاري "149/6"» وغيره أبو داود "2674" الترمذي "1571" أحمد "307/2 338. 453". 

(48) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 953). 
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قال أبو المنذر: "ومن الأدلة على أن ما ينسب إلى بعض الصحابة من التحريق كان على وجه 
الخطأ. وإن كبار الصحابة وعلماءهم لم يكونوا يرون مشروعية التحريق بالنار: ما رواه عبد الرزاق في 
المصنف عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة فقال 
عمر لأبي بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله؟! فقال أبو بكر: لا أشيم سيقًا سله الله على 
المشركين. 


وفي هذا دليل على أن ما نسب إلى الصديق 4 من التحريق لا صحة له". انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: كلاء بل جواب أبي بكر الصديق وإ دل على أنه استحب النكاية في 
المرتدين» على أن يتورع في منع خالد بن الوليد 4 من تحريق أهل الردة. أضف إلى ذلك أن عمر بن 
الخطاب 4# لم يستشهد لأبي بكر بنص من القرآن ولا قال له: قال رسول الله» أو معت رسول الله له 


لذا كان جواب أبي بكر: "لا أشيم سيمًا سله الله على المشركين". 


وني هذا الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمرء وكذلك بين علي وابن عباس -رضي الله عن الجميع- 
مسألة ذكرها العلماء» وهي: حكم اجتهاد الصحابة» وهل يصح جتهد تقليد غيره؟ مع قولنا بعدم 
حجية الصحابى إذا خولف. 


قال الزركشي ##لقَنه: "وإن قلنا: ليس بحجة -أي قول الصحابي- فلا يكون قول بعضهم حجة على 
البعض» ولا يجوز لأحد الفريقين تقليد الآخر» ولا بمنع من تقليدهم من ليس مجتهد» لكن الذي صرف 
الناس عن تقليدهم أخم اشتغلوا بالجهاد وفتح البلاد ونشر الدين وإعلامه فلم يتفرغوا لتفريع الفروع 
وتدوينهاء ولا انتشر هم مذاهب يعرف آحادهم ھا كما جرى ذلك لمن بعد "(). 


وجاء في شرح مختصر الروضة: "أن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد مثله» كما ذكر في آخر "المختصر", 
ويأق تقريره إن شاء الله #ل. وما ذاك إلا لأن ظن الجتهد جعل مناطا لتعبده» فأي شىء غلب على ظنه 
بدليل شرعي» كان ذلك هو حكم الله في حقه. والذي يغلب على ظن غيره من امجتهدين ليس بحكم الله 


(49) البحر الحيط في أصول الفقه (8/ 78). 


28 


توثيق التحقيق في حُكم القصاص بالتحريق 


تعالى في حقه» بل في حق من غلب على ظنه» لجواز تفاوت الاجتهادين بأن يخطئع أحدهماء ويصيب 
الآخر» فألزم كل منهما مقتضى اجتهاده» لأنه كسبه» فهو أحق به. له غنمه» وعليه 011 

ولا كانت مسألة تحريق الكفار والمرتدين بالنار ابتداء اجتهادية» لم يكن المقلد لأحد الصحابة آثماء إذا لم 
يترجح له أقواهم دليلا. 

قال العلامة زين الدين المناوي لتنه: "وعن جمع من السلف أن من قتل لكفر أو ردة يمثل به بالحرق 
بالنار» ونقل ذلك عن أبي بكر وخالد بن الوليد. وصح أن عليا كرم الله وجهه حرق المرتدين فقال الحبر ابن 
عباس َقنُها: "لو كنت أنا لم أحرقهم بل أقتلهم بالسيف» فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها", فأشار ذه إلى 
أن المجتهد لا يقلد مجتهداء ولا ينكر عليه» وأنه لو كان هو الإمام ورفع إليه ذلك لم يحرقهم» لأنه خلاف 
قضية اجتهاده. 
عليه ابن عباس" انتهى. 

أو خفي على الشيخ أن المجتهد لا ينكر على مجتهد؟ كلاء بل ذلك مما طغى به القلم» فزلت به القدم. 
وأصل فعل الصديق 45 والمرتضى علي 5 فعل المصطفى بث بالعرنيين حيث قطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم» وتعذيبهم في الشمس» فصاروا يطلبون الماء» فيقول: النار. وذلك لكوهم قتلوا وڪبوا وارتدوا. 


5 ع 75 ع د + Hi‏ 5 51 
وأجيب بأجوبة منها أنه كان قبل تحر المثلة". انتهى .° . 


قال أبو عبد الله القرشى: وهذا الاختلاف إنما في التحريق ابتداء» وأما في القصاص بلمماثلة» فقد 


عرفت قول الجمهور» وهو: الجواز. وهو الصواب» والعدل. 


قال أبو المنذر: الاستدلال الرابع: 


(50) شرح مختصر الروضة (1/ 328). 
(51) فيض القدير (6/ 227). 
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"قولحم بأن الحرق يشرع قصاصا.." (ثم استدل بقول القرطبي بل الذي ذكر تخصيص عموم النهي 
بالآية والقصاص» و يرفع بذلك رأساء بل قال): 


"قلت: والقول بأن الآيات الدالة على مشروعية القصاص مخصصة للنهي عن التحريق قول يحتاج 
إل كليل (إلى أن قال): 


أما المسألة التي بين أيدينا فهناك ثلاث مرجحات يمكن أن نرجح جا عموم حرمة التحريق على 
عموم آيات إباحة القصاص: 


ا مرجح الأول: 


أن عموم آيات القصاص يفيد الإباحة» وعموم النصوص الرمة للقتل يفيد التحريم» وفي معرض 
الترجيح يقدم التحريم على الإباحة على الصحيح من قول أهل العلم". انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: تقديم تحريم التحريق على الجواز يمكن الأخذ به ابتداءء عند قتل كافر أو مرتد 
أو أسير» أما تقديمه على القصاص فهذا بعيد؛ إذ أحكام القصاص محكمة, والحقٌ فيها لأهل الجن عليه 
وأثبتنها السنة كذلك» كما في رض رأس اليهودي بين حجرين» فإن هذه القتلة لو لم تكن قصاصًا وممائلة 
لاعتبرها الشارع مثلة» وتعذيبًا للنفس» وخروجًا عن الإحسان الذي جاءت به الأحكام الشرعية. 


قال أبو المنذر: "أن ما يحرم لذاته» لا يشرع جعله وسيلة للقتل. 


قال ابن قدامة: "إذا قتله بما يحرم لعينه كتجريع الخمر واللواط أو سحره لم يقتل بمثله اتفاقا ويقعل 
بالسيف”. انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: ليس هذا الحكم على إطلاقه» فقد جوّز بعض الحنابلة القصاص بالتحريق. 
قال العلامة ابن قدامة لله قال: "وإن حرقه» فقال بعض أصحابنا: لا يحرق؛ لأنَّ التّحريق حرم لحق الله 
تعالى. لقول النبي يلْهِ: "لا يعذب بالنار إلا رب النار", ولأنه داخل في عموم الخبر» وهذا مذهب أبي 


30 


| توثيق التحقيق في حكم القصاص بالتحريق 213111011100000 


وقال القاضى: الصحيح أن فيه روايتين» کالتغریق؛ إحداهماء يحرق. وهو مذهب الشافعى؛ لما روى 
البراء بن عازب» أن النبى موه قال: "من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه"2©). وحملوا الحديث الأول على 
غير القصاص في الحرق"(5. 


قال أبو المنذر: "المرجح الثالث: 
أن علة تحر الحرق بالنار تقتضي عمومه في جميع الحالات..(ثم أخذ يتكلم عن التعليل قائلا) 


وترتيبه كون التعذيب بالنار من خصائص الله تعالى بالفاء على النهي» يدل على أنه هو علة النهي, لأن 
الفاء من حروف التعليل.. 

(إلى أن قال) وبمذه المرجحات الثلاث يظهر أن أحاديث النهي عن التحريق أعم من الآيات الدالة 
على مشروعية القصاص 

وأن أظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: هو منع التحريق ولو قصاصًا". انتهى. 

قال أبو عبد الله القرشى: هذا الإسهاب في الحديث عن العلة عند الأصوليين حقٌ أريد به الاتتصار إلى 
قول الأحناف» فهم الذين لا يرون القصاص بالتحريق بالنار» وأما الجمهور فقد قالوا بالجواز» ولو أن "أبا 


المنذر" قال: "المسألة فيها خلاف» وأنا أرجح قول الأحناف ومن رأى رأيهم في عدم القصاص بالتحريق". 
لقلنا: هذا طالب علم يعرف ما يقول. 


لكنه أبى إلا أن يتظاهر بأنه العلامة الأصولي المتبحر في الأصول والفقه والاستنباط» بل وقي تخريج 
وتحقيق الأحاديث دون اعتبار للأمانة العلمية» التق تقتضى عزو الكلام لأهله. 


قال أبو المنذر: "ولا يهولنك كثرة القائلين بلا تحقيق! 


(52) هذا الحديث ضعيف سبقت الإشارة إليه. 


(53) المغني لابن قدامة (8/ 304). 
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ومن لا علم له بأقوال أهل العلم قد يظن هذا القول خارجا عن مذاهب الفقهاء داخلا في 
شذوذات الآراء!". انتهى. 


قال أبو عبد الله القرشي: من يا ترى» يقصد بالكثرة القائلة بلا تحقيق؟ أيقصد الإمام مالك أم الشافعى 
بالتحريق. 


قال أبو المنذر: "وحتى على مذهب القائلين بمشروعية الحرق قصاصاء فينبغي التنبه إلى أن القصاص 
يعنى أن يعامل الجاني بمذل فعله ولا يزاد عليه..". (انتهى). 


قال أبو عبد الله القرشي: لقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية له على هذه الشبهة فقال ردًّا جيدًا فقال 
-لله دره-: "ولهذا جاءت السنة بالقصاص ق ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله» لكن المماثلة قد يكون 
علمها أو غملها مَتعذرا أو مس ولحذا يكون: الواجب ما يكوت أقرب إليها بحست الإمكان ويقال: هذا 
أمثل؛ وهذا أشبه. وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر؛ إذ ذاك معجوز عنه 
ولهذا قال تعالى: وَأَوْفُوا الْكَبْل وَالْمِيرَانَ بالقشط لا تُكَلْفُ نفس إلا وُسْعَهَاكُ [الأنعام: 152]» فذكر 
أنه م يكلف نفسًا إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط؛ لأن الكيل لا بد له أن يفضل أحد 
المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز 
منه فقال تعالى: إلا كلف نَفْسًا إلا وسْعَهَابه [الأنعام: 152]ء ولهذا كان القصاص مشروعًا إذا أمكن 
استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص ف الجروح التي تنتهي إلى عظم. وني الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل 
فإذا كان الجنف واقعًا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتتص 
منه وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال: لأن القتل بغير السيف وقي غير 
العنق لا نعلم فيه المماثلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلامًا؛ لكن الذين قالوا: 
يفعل به مثل ما فعل قوم أقرب إلى العدل؛ فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر 
عليه من العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل 
ذلك بضرب عنقه بالسيف؛ أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة. 
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وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المماثلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع؛ إذ 


لفارت ف كر تة 010 


وقال في موضع آخر: "وكذلك لم يتنازعوا فيما ظهرت فيه المماثلة في القصاص» كما لو قطع عنقه 
بالسيف» فاتفقوا على أنه يقطع عنقه بالسيف. 


ولكن تنازعوا فيما إذا قتله بالجرح في غير العنق» أو بغير القتل كالتحريق والتغريق: هل يفعل به كما 
فعل- كما يقوله مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايات-؛ أو لا قود إلا بالحديد في العنق- كقول أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايات-؛ أو يفرق بين الجرح المزهق وغير المزهق- كالرواية الثالثة عن أحمد-؛ أو 
بين المزهق وما كان موجبا للقود بنفسه كقطع اليد» وبين ما ليس من هذين النوعين- كالرواية الرابعة عن 


أجمل-؟ 


فهذا من اجتهاد العلماء في تحقيق القياس والعدل والتماثل الذي اتفقوا على اعتباره» متى تعذرت المماثلة 
المطلقة من كل وجه. 


والذي يدل عليه النص والاعتبار الصحيح هو القول الأول» وهو أن يفعل به كما فعل؛ فإن مات 
بذلك» وإلا قتل "097 , 


وختم أبو المنذر رأيه بقوله: "وحاصل ما أوردته سابقا: أن إباحة التحريق منسوخة, وأن النهي عنه 
للتحريم لا للكراهة؛ وأن ما ورد معارضا له في بعض النصوص أو فعل الصحابة لا يقوى على رد 
الأخبار الصحيحة الثابتة عن البى يَه. 


وأن النهي عن التحريق أعم من الآيات الدالة على مشروعية القصاصء فلا يشرع الحرق قصاصاء 
ولا يشرع حرق أي مخلوق لأي سبب من الأسباب". انتهى. 


(54) مجموع الفتاوى (18/ 167 - 168). 
85 امم الال لقن نيه رر فس [2/ 268 
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قال أبو عبد الله القرشي: وهكذاء يختم أبو المنذر تعصبه للقول بالتحريم المطلق» دون استقصاء أدلة 
القائلين بالجواز عند القصاص» علما أن أدلتهم أقوى وأظهر وأوضح من أدلة المانعين. بل هذا هو قول 
الجمهور» ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف» ورواية عند الحنابلة ضعيفة. 


وا ج لعجيب من صنع أن المنذر" أنه تغاضى عن قول الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم باد فهؤلاء الأئمة الجهابذة لا يستهان باستنباطاتحم للكتاب والسنة. لكن لما كان قوم هو: 
ترجيح قتل الجاني ما قتل» ومن ذلك: الحرق بالحرق» والنار بالنار. آثر "ابن المنذر الشنقيطي" أن ل يذكر 
أسماءهم؛ ولا أقوالهم؛ لذأنما حجة عليه» ولن يجد لما مخرجاء لقوتها! 


أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية ميشه فقد نقلنا لك قوله. وأما الإمام ابن القيم كله فيقول -قي 
فصل: (المماثلة في القصاص ف الجنايات)-: هل يفعل با لجاني مثل ما فعل بالمجنى عليه؟ 


ومن ذلك للمماثلة في القصاص ف الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض» فهذه ثلاث 
مسائل: الأولى: هل يفعل بالجاني كما يفعل بانمجني عليه؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وبجريعه 
الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقاء وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر 
ومنعه من الطعام والشراب حت يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل» 
ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره» وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان: لا يقتل إلا بالسيف في العنق 
خاصة وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل» وإلا قتل بالسيف. 


وف رواية رابعة يقول: إن كان مزهقّاء أو موجبًا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل» وإن كان غير 
ذلك قتل بالسيف» والكتاب والميزان مع القول الأول» وبه جاءت السنةء فإن "النبي به رض رأس 
اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية", وليس هذا قتلا لنقضه العهد؛ لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف 


2 العنق» وق مرفوع من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه' . وحديث "لا قود إلا بالسيف". قال الإمام 
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أحمد: ليس إسناده بجيد» والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل» فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة 
والقياس وآثار الصحابة» واسم القصاص يقتضيه؛ لأنه يستلزم المماثلة"(°. 


قال: "وف هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة» وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل» وأن القتل غيلة 
لا يشترط فيه إذن الولي» فإن رسول الله لينم ١‏ يدفعه إلى أوليائهاء و يقل: إن شئتم فاقتلوه» وإن شئتم 
لنقض العهد» لم يصح» فإن ناقض العهد لا ترضخ راسيا ريل بقل بالسبيك”677, 


وقال الإمام ابن الطلاع المالكي لته في هذا حديث اليهودي الذي رض رأسه بين حجرين: "في هذا 
الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك» بخلاف 
قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة"(°°. 


وقال الإمام مالك بل : "إن قتله بحجر» أو عصاء أو بالنار» أو بالتغريق: قتل بعثل ذلك» يكرر عليه 
أبدا E‏ 


وجاء عند المالكية: "وإن اعترف القاتل بالذبح وقام الأولياء بشاهد التحريق فإن كان أعدل أقسموا معه» 
وحرقوه على القول بالقصاص بالتحريق› وهو ال معتمد, وإن كان الآخر أعدل حلف معه القاتل وقتل 
ا 


(56) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 246) قلت: أما حديث: "من حرق حرقناه.." فقد ضعفه العلماء» وسبقت الإشارة إليه. 
(57) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 8). 

(58) أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ص: 13). 

(59) المحلى بالآثار (10/ 255). 

(60) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 178). 
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قلت: لاحظ قوله: "وهو المعتمد" أي في المذهب المالكى. 


وأما الحنابلة فلهم قولان: "وإن حرقه» فقال القاضي: فيه روايتات» كالتغريق» وقال بعض أصحابنا: لا 
يحرق بحال» لقول النبي وك "ل غرف بالنان لا ربت الا روا انك ماجوة6), 


وممن أشبع موضوع القصاص بالتحريق جنا ونقاشا: الإمام ابن حزم تنه فقد أطال النفس» وأتى 
على أدلة القائلين بالتحريم فنسفها نسمًاء بالحجج الدامغة» من آيات الله المحمكة البالغة» فقال مَْلَنَه: 

"فيما احتجت به الطائفة الأولى -يعني القائلة بمعاقبة الجاني بالمثل- فوجدناهم يحتجون بقول الله كَبْكَ: 
0 وَالْخُرمَاتُ قِصّاصٌ فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ يذل ما اغ غْتَدى عَلَبكُْ4 [البقرة: 194]. 


وبقوله كك: «وجَرَاءْ سَيّكَة سَيْنَةٌ ِلها [الشورى: 40]» وبقوله تعالى: ون عَاقَبْكُمْ فَعَاقبُوا ينل 
ما عُوقِبُثُمْ به [النحل: 126]. 


وبقوله كك: «إوَلَمَنِ انَْصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فأوَيك ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إا السيبل عَلَى الْذِينَ 
َظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ احق أُولَبِكَ َم عَذَابٌ أَلِيةْ4 [الشورى: 41ء 42]. 


- 


وبقوله كَل : «تِلكَ خُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يعد خدود الله فَأُولَتكَ هم الظَلِمُونَ» |[ البقرة: 
09 


وبقوله تعالى: ولا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُغتدين) [البقرة: 190]. 


قالوا: فكلام الله تعالى كما أوردنا: موجب أن الغرض قي القصاص في القتلء فما دونه إنما هو بمثل ما 


اعتدى به وأنه لا يحل تعدي ذلك إلى غير ما اعتدى به. 


(61) الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 274 -275). 
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واحتجوا أيضًا بما قد صح عن رسول الله كه من قوله: «فَإنَ دمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُْمْ وَأَبْشَارَكُمْ 


عَلَيكو)62. 


قالوا: فمن قتل أحدا بغير السيف ظالما عامدا: فبشرة غير القاتل محرمة على المستقيد» وغيره» إذ قد صح 
تحرمهاء ولي يأت نصء ولا إجماع بإباحتهاء إِنما حل من بشرة القاتل» ومن التعدي عليه مثل ما انتهك هو 
من بشرة غيره» ومثل ما تعدى عليه به فقط -ومن خالف هذا فهو كمن أفق من فقئت عيناه ظلمًا بأن 
يجدع هو أشرف أذن فاق عينيه- ولا فرق". 

وعن أبي هريرة أن رسول الله به قال: «مَنْ قل له قتي فَهُوَ بيْرٍ النَظرَيْنِ إِمَا أن يُودَى أؤ 


بماد( . 
قال أبو محمد ْلتَته: القود في لغة العرب: المقارضة بمثل ما ابتدأه به» لا خلاف بين أحد في أن قطع 
اليد باليدء والعين بالعين» والأنف بالأنف» والنفس بالنفس» كل ذلك يسمى "قودا". فقد صح يقينا -أن 


رسول الله لثم إذا أمرنا بالقود فإنه إنما أمرنا بأن يعمل بالمعتدي في القتل فما دونه: مثل ما عمل هو سواء 


سواء - هذا أمر تقتضيه الشريعة واللغة ولا بد. 


م نظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى -يعني القائلة بالتحريم-: فوجدناهم يعولون على ما روينا من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة أنا عيسى بن يونس عن أشعث» وعمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول 
الله :"قود إلا بالسيف". 


قال أبو محمد بَهَوككَه: هذا مرسل» ولا بحل الأخذ بمرسل . 


(62) صحيح البخاري (6/ 2593) برقم 6667. 
(63) سنن أبي داود (4/ 293) برقم 4507. 
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مباحة» ثم نسخها بتحريم المثلة. 


ويدل على ذلك: "أن في رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس لذلك الخبر أن رسول الله سه أمر بأن 


يرجم حتى بموت» فرجم حتى مات . 
قالوا: والرجم قد لا يصيب الرأس» فقد قتله بغير ما قتل هو به الجارية. 


وقد رويتم من طريق آي داود أنا محمد بن المثى أنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني آي عن قتادة عن 
الحسن عن الصباح بن عمران -هو البرجمي- أنه مع سمرة بن جندب» وعمران يقولان: "كان رسول الله 
يه يحئنا على الصدقة وينهانا عن المثلة" . 


قالوا: والنهي عن المثلة ثابت من طرق. قالوا: وقد رويتم من طريق البخاري أنا موسى بن إسماعيل أنا 


همام عن قتادة عن أنس فذكر حديث الذين قتلوا الرعاء وقد أوردناه آنقًا. 
قال قتادة: فحدثنى محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل نزول الحدود. 


قال أبو محمد: أما قول ابن سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود فخطأ. وكلام من لم يحضر تلك 
المشاهد» ولا دک أنه أخبره من شهدها: فهو لا شيء. 


ل و الحذاء عن أبي قلابة 


عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: حَصْلَتَانٍ سمِعْتَهُمَا من رَسُولٍ الله لخه: «إِنّ الله گتبَ الإِحْسَانَ 
على کل شَْءٍ فَإِذَا فلم فأخسئوا القْلَةَ وَإِذَا ذم فَأَحْسِئُوا ا وَلَبْحِدَ أَحَدَكُم شَفْرَتَهُ ورخ 
ذب بيحتة» 64 


(64) سنن أبي داود (3/ 58) برقم 2817. 
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قال أبو محمد 'ْلشَنَه: وهذا صحيح» وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله بمثل ما قتل هوء وهذا هو 
عين العدل والإنصاف لاوا رمات قصّاصٌ* [البقرة: 194] وأما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر 
خنقاء أو تغريقاء أو شدخاء فما أحسن القتلة» بل إنه أساءها أشد الإساءة» إذ خالف ما أمر الله كك به 
وتعدى حدوده» وعاقب بغير ما عوقب به وليه» وإلا فكله قتل» وما الإيقاف لضرب العنق بالسيف بأهون 
من الغم» والخنق» وقد لا يموت من عدة ضربات واحدة بعد أخرى» هذا أمر قد شاهدناه -ونسأل الله 


العافية- فعاد هذا الخبر حجة عليهم". 


ع 


كه أمره على سرية وقال: «إن 


ال ل لل ا 


سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله ميتم 

قال أبو محمد بل : وهذا صحيح») ولا بحل أن حرق أحد بالنار ابتداء, حتى إذا فعل المرء من ذلك 
ما حرمه الله تعالى عليه: وجب القصاص عليه بمثل ما فعل» كما أمر الله كك '. 

قال أبو عبد الله القرشى: لاحظ قوله: "..ولا يحل أن يحرق أحدا بالنار ابتداء...وجب القصاص 
وهذا ما أدين الله تعالى به» وهو ما تدين به الدولة الإسلامية -أعزها الله-. 

وعن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله به: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان". 

قال أبو فيد برل : هذا وإن ١‏ يصح لفظه. فإن فيه هنيء بن نويرة -وهو بجهول- فمعناه صحيح» ولا 
أعفٌ قتلة ممن قتل كما أمره الله كبك فاعتدى بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلماء وما أعف 


قط في قتلة من ضرب عنق من لم يضرب عنق وليه» بل هو معتد» ظلم, فاعل ما لم يبحه الله تعالى 
قط". 


(65) سنن أبي داود (3/ 8) برقم 2675. 
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وقالوا: أرأيتم إن استدبره بالأوتار؟ فقلنا: يستدبره بمثلهاء وما ذلك على الله بعزيز. 


فقالوا: فإن نكحه حت يموت؟ قلنا: يستدبره بوتد حتى يموت؛ لأن المثل محرم عليه. وبالله تعالى 
التوفيق"(60), اه 


قال أبو عبد الله القرشي: وهذا الآ ية: اوا رمات قصّاصْ فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْ 4 ينل ما 
اغْتدَى عَلَيكُوْ4 [البقرة: 194] نص قاطع للنزاع» وبه استدل الجمهور على القصاص ممائلة. 


قال الإمام القرطبي لله : "لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص» فمن قتل 
بشيء قتل يشل ما قتل به» وهو قول الجمهور» ما ۾ يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف. 
وللشافعية قول: إنه يقتل بذلك» فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت» ويسقى عن 
الخمر ماء حتى يموت. وقال ابن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به» لقول النبي ْه: "لا 
يعذب بالنار» إلا الله". والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك» لعموم الآية. 


وقال أيضاء "وقوله: "لا يعدب :بالبان إلا رت التار " صحيح إذا لم يحرق» فإن حرق حرق» يدل عليه 
عموم القرآن. قال الشافعي: إن طرحه في النار عمدًا طرح في النار حتى يموت» وذكره الوقار -ذكريا بن 
يحبى بن إبراهيم الفقيه المصري- في مختصره عن مالك» وهو قول محمد بن عبد الحكم"677. 


يقول الشيخ عبد الله عزام ل : "قوله: فَاقْمُلُوا المشركِينَ حَيْث وَجَدْمُوهُْ؛ [التوبة: 5] القرطبي 
يقول: "ولعل أبا بكر فهم من عموم الآية أن تقتلوهم بأي طريقة» سواء بالحرق بالنار» أو بإرسال الماء 
الساخن عليهم» أو بالتنكيس من فوق رؤوس الجبال» أو بأي طريقة كانت". فقد ثبت أن بعض أهل الردة 
قتلوا بالحرق بالنار. وقد ثبت أن عليا قد حرق أناسا بالنار. 


اختلف الفقهاء: لأن هناك حديث: "لا يعذب بالنار إلا رب النار"» لكن كثيرا من الفقهاء قالوا: 
"ويجوز رميهم بالمنجنيق» وبالماء الساخن» وبالنار 
(66) المحلى بالآثار (10/ 256 -267). 
(67) تفسير القرطبي (2/ 358 -359). 
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الآن أنت ماذا تعمل؟ أنت الآن تحرق الكافرين» أنت تقتلهم حرقاء عندما تضرب بالحاون أو بالقذيفة. 
ألا تقتلهم حرقا؟ كله الآن قتل بالحرق"(68). 


قلت: ما ذكره الشيخ عبد الله عزام لته عن القرطبي بء لفظه: "واعلم أن مطلق قوله:" فاقتلوا 
المشركين" يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان» إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن 
يكون الصديق 5 حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال» والتدكيس في 
الآبار» تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراق علي َه قوما من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا 
المذهب» واعتمادا على عموم اللفظ. والله أعل "(. 


وقال إمام الحرمين: "المماثلة عندنا مرعية في استيفاء القصاص إذا م يكن فيها انتهاك حرمة. 

هذا أصل الباب» وتعليله أن مبنى القصاص على التشفي ودرك الغيظ» ولا اختصاص للولي به إلا من 
هذه الجهة؛ فإن ما فيه من معنى الزجر لا يختص بالولي» بل فيه مصلحة عائدة على الكافة» من حيث 
يتضمن زجر الغواة أجمعين» فإذا كان أصل القصاص على التشفي» اقتضى ذلك المماثلة في الجهة. 


ثم معتمد الفقهاء أن القتل بالسيف أوحى جهات القتل وأسهلهاء وسيظهر أثر هذا في أثناء الكلام» إن 
شاء الله بك 


فإذا حرق رجلا اقنّصّ منه بالتحريق» وكذلك إذا غرّق أو ختق. 


فالوجه أن نقسم جهات القتل تقسيمًا ضابطاء فنقول: هي تنقسم إلى ما يقتل لا بطريق السراية» وإلى 
ما يقتل بجهة السراية. 


(68) في ظلال سورة التوبة (1/ 52 -53) هذا التفسير للشيخ بل ألقاه مرتحلا على المجاهدين الأفغان عند جهادهم للاتحاد 
السوفياتي؛ فقوله: "الآن» أنت ماذا تفعل؟"؛ كان خطابا مباشرا للمجاهدين» وكذلك نقله عن القرطبي إنما هو من حفظه بالمعنى. 
(69) تفسير القرطبي (8/ 72). 
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فأما ما يقتل لا يجهة السراية» فينقسم إلى ما ليس فاحشة في أصل الشرع» وإِنما سبب تحريمه رعاية حق 
المقتول المعصوم» وإلى ما هو فاحشة. 


فأما ما ليس فاحشة فيه كالقتل بالخنق» والتغريق» والتحريق» والؤجور» والموالاة بالضربء والمثقلات» 
والتردية من عَُلوٌّء فالقتل بحذه الجهات ليس من الفواحش. وآية ذلك أنا قد نقتل بها الكفار» فالمماثلة 


ثم الوجه أن نقول: إذا قتل الجاني بالإحراق» عمدنا إلى إيقاد نار مثلٍ نار الجاني وألقيناه فيهاء فإن مات 
الجاني بالكؤن في النار في المدة التي مات المظلوم فيهاء فلا كلام» وإن ل يمت في مثل تلك المدة» فهل على 
الولي أن ينتقل إلى السيف؟ تُظر: فإن كان قله بالسيف أهونَ من تبقيته في النار» ضرب الول رقبته» فلو 
أراد الجاني أن يُترك في النار» لم يترك فيها. 


ولو أراد الولي أن يتركه» وقال الجاني: اضربوا رقبتي» ضربت رقبته إن أراد الولي الاقتصاص» ويظهر الغرض 
في مبدأ هذا الفصل بما ذكرناه أولّاء وهو أن الولي إذا أراد ضرب رقبته» أجيب إلى ذلك. 

ولو قال الجاني: لو تركتموي أحرّق مدة بقائي! فاتركوني؛ فإن البقاء مع العذاب أحب إل قلنا: ليس 
لك هذاء وحق القصاص على القَؤْر ولا تؤكّر لتبقى. 

وإن قال: إذا ضربتم رقبتي بالسيف جمعتم علي بين نوعين» قلنا: لا مبالاة بمذا؛ إذ كان القتل بالسيف 
أؤْحَى. 
ولو رضي بالتبقية في النار» فهاهنا ذكر شيخي خلاقاء والأظهر أنه لا أثر لتراضيهماء فإن منع المثُلة 
متعلق ى ال ا 

وأما ما يستأنس به من الآثار -وإن كان في بعض أسانيدها ضعف- فمنها ما قاله أبو عمرو خليفة بن 


خياط لشت (240 ه) قال: "حدثني أبو خالد بن سعيد عن أبي براء النميري قال زحفت الروم إلى أرمينية 


(70) تمحاية المطلب في دراية المذهب (16/ 177 - 179). 
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إلى محمد بن مروان فهزمهم الله وهي سنة الحريق وذلك أن محمد بن مروان بعد هزيمة القوم بعث زياد بن 
الجراح مولى عثمان بن عفان وهبيرة بن الأعرج الحضرمي فحرقهم في كنائسهم وبيعهم وقراهم وكان الحريق 
NM. ۰ 8‏ 1 
بالنشوى والبسفرجان 0 


وقال أبو الربيع مله (634 ه): "وما جاء قي رسالة أبي بكر الصديق إلى خالد بن الوليد:.. فإن 
أظفرك الله مم فلا ألومك فيهم» في أن تحرقهم بالنار» وتمول فيهم بالقتل» حتى يكون نكالا لهم". 


وقي حديث سفيان بن أبى العوجاء: أن خالدا حظر لهم الحظائر» فحرقهم فيها بالنار» وأصاب أبو شجرة 
يومئذ» في المسلمين وجرح جراحات كثيرة» وقال في ذلك أبياتا» يقول في آخرها: 


وقال الإمام ابن كثير ذلتته: "وق هذا الحين بعث معاوية بن أبي سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو 
الحضرمي إلى أهل البصرة يدعوهم إلى الإقرار بما حكم له عمرو بن العاص» فلما قدمها نزل على بني تميم 
فأجاروه فنهض إليه زياد وبعث إليه أعين بن ضبيعة في جماعة من الناس فساروا إليهم فاقتتلواء فقتل أعين 
بن ضبيعة» فكتب زياد إلى علي يعلمه مما وقع بالبصرة بعد خروج ابن عباس منهاء فبعث عند ذلك علي 
جارية بن قدامة التميمي في خمسين رجلا إلى قومه بني تميم» وكتب معه كتابا إليهم فرجع أكثرهم عن ابن 
الحضرمي وقصده جارية فحصره في دار هو وجماعة معه» قيل: كان عددهم أربعين» وقيل سبعين» فحرقهم 


بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا الا 


وق قصة رده الفجاءة من بني سليم الذي أمده أبو بكر الصديق و بالمال والسلاح» 9 ارتد وسعى 
فسادا في المسلمين» وفيه: "فلما وقف بين يدي ا بكر 5 ما كلمه بشیء» ولا سأله عما فعل» تم دعا 
رجلا من بني سليم يقال له: طريفة» فقال: يا طريفة» خذ إليك عدو الله فأخرجه خارج المدينة» وأحرقه 
بالنار إحراقًا. 
(71) تاريخ خليفة بن خياط (ص: 290). 


(72) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء (2/ 146 -147). 
(73) البداية والنهاية ط إحياء التراث (7/ 350). 
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قال: فأخرج الفجاءة» ثم جمع له الحطب» وشدت يداه ورجلاه» ووضع في وسط الحطب» وأضرم الحطب 


بالنار» وأحرق الفجاءة حتى صار فحماء فأنشأ رجل من بني سليم يقول: 


إن حرق الفجاة من نعم الل 
أخذ الخيل والسلاح على العه 
ثم لم يبرح الفجاة يرى الح 
ق الاش لا سرف الله 
قرت العين بالفجة إذ اللا 
إث محل الل رابت اء الت 


هعلى من أقر بالإسلام 
د فخان الفجاة عهد الإمام 
لق سفاها والحل منه الححرام 
له جزء في عاقب الأيام 
جرد السيف آم قبيل حزم 
ر تلنقفى عليه بالإض رم 
فس يروي الشجي من الأسقام 


قال: ثم كتب أبو بكر 5 إلى خالد بن الوليد» يخبره مما فعل الله بالفجاءة» ويأمره بالدخول إلى أرض 
بني أسد» إلى طليحة بن ا لخويلد واا 00 


وف رواية عند الطبري: "وهرب الفجاءة» فلحقه طريفة فأسره 2 بعث به إلى أبي بكرء فقدم به على أبي 
بكر فأمر فأوقد لَهُ نارا في مصلى الْمَدِيئَة على حطب كثير» ثم رمي به فيها مقموطً(760"05. 


وقال أبو علي مسكويه (421 ه): "ولا أعطى أهل بزاخة من أسد وغطفان وطيئ بأيديهم على 
الإسلام» لم يقبل خالد من أحد منهم ولا من هوازن وسليم, إلا على أن يأتوا بالذين حرقوا ومثّلوا وعدوا 
على أهل الإسلام في حال ردّتهم. فأتوه بهم فقتل منهم إلا قرّة بن هبيرة ونفرا معه أو قتهم» ومثّل بالذين 
مثّلوا بالمسلمين» وأحرقهم بالنيران» ورضخهم بالحجارة» ورمى بحم من الجبال» ونكسهم في الآبار» وخرق 
بعضهم بالنبال» وكتب بخبرهم وما صنع» إلى أبى بكر. 


(74) كناب الردة للواقدي (ص: 80 -81)» فتوح البلدان للبلاذري (ص: 103). 
)75 أي : شدت يداه ورجلاه كهيئة المهاد للطفل. 
(76) تاريخ الطبري (3/ 264)» البداية والنهاية طبعة إحياء التراث (6/ 352)» تاريخ ابن خلدون (2/ 498). 
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فكتب إليه أبو بكر: "ليزدك الله ما أنعم به عليك خيراء فاتق الله» ولا تظفرنٌ بأحد قتل المسلمين إلا 
قتلته ونكلت به غيره» وإن كنت أحييت ممن حادٌ الله وضادّه فاقتله". فأقام خالد شهرا على بزاخة يصعّد 


0 : 71 5 5 0 77 
ويصوّب ويرجع في طلب القوم» فمنهم من يحرق» ومنهم من يرضخه» ومنهم من يرمى به من الجبل "“. 


وكذلك قال الحافظ ابن كثير بلته: "فأقام خالد ببزاخة شهرّاء يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها في 
طلب الذين وصاه بسلبهم الصديق» فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا يأخذ بثأر من قتلوا من المسلمين 
الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدواء فمنهم من حرقه بالنار» ومنهم من رضخه بالحجارة» ومنهم من رمى به 
من شواهق الجبال» كل هذا ليعتبر بحم من يسمع بخبرهم من مرتدة العرب» وك" . 


وقال ثعلب: "وقد عذب بالنار قبل علي أبو بكر الصديق -شيخ الإسلام - وذاك أنه رفع إليه رجل 
يقال له الفجاءة. وقالوا: إنه شتم النبي يه بعد وفاته» فأخرجه إلى الصحراء فأحرقه بالنار. 


قال: فقال اين عباس + "قد غذب أبو بكر بالقار فاعبلاوه أبضك""(79, 


وَإنما ذكرت هذه الآثار الأخيرة متساهلا في صحة أسانيدهاء لأنما ليس هي الأصل الذي بنيت عليه 
الرد» وبينت عليه الحكم» وإِنما استئناسا بماء خاصة وجميع كتب التاريخ والسير تكاد تكون متفقة على 
شهرة وقوعها. وأيضا لأن العلماء تساهلوا في ثلاثة علوم: التفسير» والتاريخ والمغازي» فلا يشددون في 
أسانيدها. قال الإمام أحمد كلتَنَه: "ثلاثة لا أصل ها: التفسير والمغازي والملاحم". 


(77) تحارب الأمم وتعاقب امم (1/ 283 - 284). 
(78) البداية والنهاية ط إحياء التراث (6/ 351). 
(79) فتنة مقتل عثمان بن عفان فَة (1/ 148). 
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يه وهه هي 


خاتمب 
الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ولا حول ولا قوة إلا بالله» أما بعد: 


فمن أغجب انا رابت سنك إعادن اللخلافه المباكقب أن كل من يطعن ن السياسة الشرغية للذولة 
الإمتلامية سحفظها الب ده ينكر عليها ما مكو الروافض حدق القذّة بالقذةه فلا أدري أن قلوتب القوم 
-المتعالمين المنتكسين المخذلين: المقدسي والفلسطيني والشنقيطي والطرطوسي- نزعة رافضية وهم عنها 
غافلون» أم تلك علامة نكتت في قلوهم فخرج حب أهل السنة» وحل محلها شبه الروافض؟! 


فهذا الطرطوسي -مفتن الثوار- أفتى بجواز قتال "الخوارج» وأهل البغي" يعني الدولة الإسلامية» تحت راية 
الكفرة» التي قيادتما وشعاراتما تحقيق الديمقراطية وحقوق الأقليات!! ومحاربة الكراهية الدينية!! وهذا الحكم لم 
ظهور الكفار على المسلمين المخالفين لهم! 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام: 
قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين وأتمم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء 
التتار وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك 
غضة عد الرافضة وإذا غلب المشركوث والنضارئ امسلمين كان ذلك عيدا وهسرة عند الراقضة""(80, 


فهنيئا لك يا أبا بصير بثوب الرافضة: فإذا انتصر جند الدولة الإسلامية على المشركين» والكفرة 
والمرتدين» ضاق صدرك» وجف ريقك! وإذا تحالف الحزب الشيطاني عليهم دخلتك المسرة» وانشرح صدرك» 
وأطلقت لسانك بالسب والشتم في أطهر خلق الله -نحسبهم كذلك ولا نركي على الله أحدًا- أعني بحم 
جنك الدولة الا اة 


(81) ينظر: تحذير أهل التوحيد من فتوى أبي بصير العنيد. 
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وهكذاء جاء أبو المنذر الشنقيطي» يؤصّل -هو الآخر- ويناقش» ويعاند» وتارة يلبّسء وتارة يدلس» 
وكل ذلك» ليقول لنا في الختام: إن تحريق الكفار والمرتدين بالنار جزاءً وفاقًا: حرام» وقول شاذء "فلا يشرع 
الحرق قصاصاء و لا يشرع حرق أي مخلوق لأي سبب من الأسباب".! 


فكان اعتراضه هذا شبيها باعتراض الروافض. 


فقد جاء في منهاج السنة: "فصل: قال الرافضي: "وأحرق الفجاءة السلمي بالنار» وقد تى النبي ب 
عن الإحراق بالنار . 


الجواب: أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكرء وأنه قد ثبت في الصحيح. أن عليا 
أ بقوم زنادقة من غلاة الشيعة» فحرقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنارء 
لنهي النبي لتم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم, لقول النبي لته «مَنْ بَدَلَ ديتهُ فَافْعُلُومُي62) 
فبلغ ذلك عليّاء فقال: "ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الحنات". 

فعلينٌ حرق جماعة بالنار» فإن كان ما فعله أبو بكر منكرّاء ففعل علي أنكر منه» وإن كان فعل علي نما 
کر عل اا فاب بكرن اول أن لوك ع 


فاللهمٌ ثّت قلوبنا على طاعتك» وحبٌ دينك وكتابك ونبيك» وعلى نصرة دينك» وبغض الكفر وأهله. 


الله هذا ما بدا لي في حكم القصاص تحريقًا بالنار مَن حرّقَ عبادك» فإن أصبث فلك الحمدٌ على ما 


هديت ووفقت» وإن أخطأث فعذري أنّك تعدب المتعمد» أما المخطئع فمعذورٌ» وقد يؤجر. 


سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه. والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه ليلة الجمعة 27 من ذى القعدة 1436 ه 


(82) أخرجه البخاري» وقد تقدم. 
(83) منهاج السنة النبوية (5/ 495 - 496). 
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عبيد ربه. أسير ذنبه: 
0 دد ۶ 33 2 
ابو عبد الله محمد ايوب القرشى 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المؤمنين 
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